[bookmark: _yq3s2xb8jg6t]رأي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار


[bookmark: _jaikrtt2lsfb]أولاً: الأساس القانوني لاختصاص الهيئة
عملاً بالمادّة 15 من القانون رقم 62/2016، تختص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإبداء الرأي في التشريعات والسياسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيّما ما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
 وحيث إن مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار يمسّ مباشرة الحق في الغذاء، وحقوق المزارعين، والسيادة الغذائية، وحماية التنوع البيولوجي الزراعي، فإن الهيئة تبادر من تلقاء نفسها إلى إبداء هذا الرأي، تعزيزًا لالتزامات لبنان الدولية بموجب:
· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 11 و15)؛

· الإعلان العالمي لحقوق المزارعين وعمّال الريف (UNDROP 2018)؛

· اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)؛

· المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (FAO 2001)؛

· ومبدأ السيادة الغذائية الذي أقرّته منظمات المزارعين عالميًا.

[bookmark: _d96jh4qderez]ثانياً: تحليل مضمون المشروع اللبناني في ضوء المعايير الدولية
إنّ مشروع قانون تنظيم تجارة البذور والشتول ومواد الإكثار، بصيغته الحالية، يعكس توجهاً تقنياً وتنظيمياً ذا طابع تجاري، لكنه يغفل البعد الحقوقي والاجتماعي والبيئي الأوسع المرتبط بحقوق الفلاحين والمجتمعات الريفية، ويخاطر بتعميق الفوارق القائمة في الريف اللبناني.
 يواجه المزارعون والمزارعات وأسرهم في لبنان تمييزاً هيكلياً متعدد الأبعاد يشمل ضعف فرص الحصول على الأراضي والموارد المائية والبذور المحلية، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، إضافة إلى مخاطر متزايدة ناجمة عن التغيّر المناخي، وتدهور التربة، والاستيلاء على الأراضي، والاعتماد المتزايد على البذور التجارية المستوردة والمبيدات الكيماوية.
تتأثر النساء والفتيات الريفيات على نحو خاص بهذه الأوضاع، إذ يواجهن مستويات أعلى من الفقر والعنف والتهميش، ويفتقدن إلى فرص متكافئة في التعليم والبحث العلمي والمشاركة في اتخاذ القرار الزراعي، رغم أن مساهمتهن في إنتاج الغذاء والمحافظة على التنوع الوراثي الزراعي أساسية ومستمرة.
من هذا المنطلق، ترى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنّ أيّ تشريع يتعلق بالبذور والزراعة يجب أن يُدرج في سياق التزامات الدولة تجاه سكان الريف والمزارعين، بما في ذلك تعزيز الحق في الغذاء الكافي، والحق في التنمية المستدامة، وحق الفلاحين في حفظ وتبادل بذورهم التقليدية، كما ورد في المادتين 9 و10 من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
[bookmark: _ceqgx1n563ow]1. هيكل المشروع وانحيازه للنموذج الصناعي
يتّبع مشروع القانون نموذجًا مستمدًّا من اتفاقية UPOV، ويركّز على حماية حقوق "المستنبطين" التجاريين عبر آليات تسجيل وإجازة الأصناف وفق معايير التميّز والثبات والتجانس (DUS).
 هذا النموذج، رغم أهميته لضبط السوق التجارية، يُقصي فعلياً البذور المحلية ويضعها خارج النظام القانوني الرسمي، ما يهدد التنوع الجيني الزراعي ويقوّض استمرارية الممارسات الزراعية التقليدية.
[bookmark: _fxa9zkk5vd4j]2. ثغرات جوهرية في الاعتراف بحقوق المزارعين
رغم إشارة المشروع إلى "قسم خاص للأصناف التقليدية"، إلا أنّه لا ينص على حقوق المزارعين في حفظ وتبادل واستخدام بذورهم.
 في المقابل، يكرّس إطار التحالف الإفريقي للسيادة الغذائية (AFSA 2022) مبدأ الاعتراف القانوني بنظام البذور المُدارة من قبل المزارعين (FMSS)، عبر نصوص تضمن:
· حق المزارعين في تحديد القواعد وفق أعرافهم وممارساتهم؛

· الاعتراف بالبذور كعنصر من التراث الثقافي الزراعي؛

· حماية البذور من القرصنة الحيوية ومن احتكار الملكية الفكرية
إن غياب مثل هذه الضمانات في المشروع اللبناني يُعدّ تراجعًا عن التزامات لبنان الدولية، ويجعل المزارع المحلي عرضة للتهميش والحرمان من حقه في إدارة موارده الوراثية.
[bookmark: _hqjzyhrjhn1]3. التداول والتبادل – بين الأمن البيولوجي والتقييد المفرط
تنص المادة 17 من المشروع على منع استيراد أو تصدير البذور بحجّة الأمن البيولوجي.
 ترى الهيئة أن هذا النص يفرض قيوداً غير متناسبة مع مبدأ حرية المزارعين في التبادل والتعاون الإقليمي، ويمكن أن يُستبدل بنظام وقائي قائم على الموافقة المسبقة المستنيرة ومعايير السلامة النباتية الشفافة. 
[bookmark: _k6pwty3sv6k8]4. غياب نظام موازٍ للبذور البلدية
يشير الإطار الإفريقي لعام 2022 إلى ضرورة إنشاء سجلات محلية اختيارية تُدار من قبل المزارعين أنفسهم (Regional Farmers’ Registers) تحفظ التنوع الوراثي وتمنع تملّكه من قبل الشركات. في المقابل، يحصر المشروع اللبناني التسجيل في سجلات رسمية مركزية، ما ينفي الطابع المجتمعي الذاتي التنظيم لأنظمة البذور التقليدية.
[bookmark: _b8eptzqnuj8z]5. نقص في الحماية من الكائنات المعدّلة وراثيًا والقرصنة الحيوية
لا يتضمن المشروع اللبناني أيّ مادة تتعلق بحماية البذور المحلية من التلوث الجيني أو التهجين القسري أو الاستيلاء على الموارد الوراثية من خلال براءات الاختراع.
 بينما خصّص الإطار الإفريقي مادة كاملة (المادة 13) لحماية البذور من الكائنات المعدّلة وراثيًا (GMOs)، وفرض التزام الدولة باتخاذ تدابير وقائية دون إرجاء. 

[bookmark: _ccvt4j4ljarb]ثالثاً: تقييم الأثر الحقوقي والبيئي
[bookmark: _ukdrg928boeq]أ. منظور الحق في الغذاء
يُعدّ المشروع في صيغته الحالية مقيّدًا لحق المزارعين في إنتاج الغذاء بحرية وباستخدام مواردهم المحلية، ما يتعارض مع التزامات الدولة بتعزيز الأمن الغذائي القائم على التنوّع البيولوجي الزراعي لا على التبعية التجارية.
[bookmark: _o2ulto58mmr4]ب. منظور العدالة البيئية
يؤدي تعميم نموذج البذور التجارية إلى تقليص التنوع الزراعي وزيادة الاعتماد على المدخلات المستوردة (بذور هجينة، مبيدات، أسمدة)، ما يضعف صمود النظم الزراعية اللبنانية أمام التغيّر المناخي.
[bookmark: _a473v7htq4vh]ج. منظور العدالة الاجتماعية
يكرّس المشروع تفوق الفاعلين التجاريين على حساب صغار المزارعين، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة والإنصاف في فرص الوصول إلى الموارد الزراعية المنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة المتعلّق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (المادتان 2 و5).
[bookmark: _6ss3waengtnb] رابعاً: التوصيات التشريعية المقترحة
1. الاعتراف المبدئي بالنظام الوطني للبذور البلدية والمزارعين بوصفه مكمّلاً للنظام التجاري، وفقاً لمبادئ FMSS كما وردت في إطار AFSA؛

2. إدراج فصل خاص في القانون اللبناني بعنوان: "أنظمة البذور المُدارة من قبل المزارعين"، يتضمن:

· الحق في حفظ وتبادل واستخدام البذور؛

· إنشاء سجل تطوعي للبذور المحلية؛

· إنشاء لجنة وطنية لبذور المزارعين وإدارة التنوع الوراثي؛

· إنشاء صندوق وطني للبذور (National Seed Fund) لدعم البحوث المجتمعية والإنتاج الزراعي المحلي؛

3. إضافة مادة لحماية التنوع الوراثي الزراعي من التلوث الجيني والقرصنة الحيوية؛

4. استحداث آلية تشاركية للمراجعة الدورية بمشاركة المزارعين والمنظمات البيئية والبحثية؛

5. ضمان إدماج النساء والمزارعين الشباب في اللجان الفنية والتنظيمية، تنفيذًا لمبدأ المساواة في الحقوق الزراعية؛ والمشاركة والإدارة المتساوية للموارد الزراعية والبحث العلمي؛

6. مواءمة مشروع القانون مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الفلاحين (UNDROP) لضمان احترام مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز في الأرياف؛


7. إدراج بند يوصي بعدم انضمام لبنان إلى معاهدة الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة أو UPOV ولأي هيئة معاهد دولية غير تابعة للامم المتحدة، إلا بعد دراسة أثرها الحقوقي والاقتصادي عبر هيئة مستقلة تضم ممثلين عن المزارعين.
8. تأكيد التزام لبنان بتعزيز السيادة الغذائية ومناهضة السياسات التي تؤدي إلى تهميش المزارعين المحليين لصالح الشركات الكبرى؛
9. إنشاء آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ إعلان حقوق الفلاحين، بالتعاون بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارات الزراعة، والبيئة، والاقتصاد، والهيئات النقابية الزراعية.
تعتبر الهيئة أنّ اعتماد هذا المشروع من دون إدخال هذه التعديلات الجوهرية سيُفاقم هشاشة سكان الريف اللبناني، ويضعف مساهمة الزراعة المحلية في تحقيق الأمن الغذائي، ويزيد التبعية للمدخلات الخارجية، في وقت يستدعي فيه الوضع الوطني تعزيز الصمود الريفي والحق في الغذاء المستدام.
 أما اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الفلاحين والسيادة الغذائية والتنوع البيولوجي فسيُمكّن لبنان من مواءمة سياساته الزراعية مع التزاماته الدولية، ويعيد الاعتبار لدور الفلاحين بوصفهم فاعلين أساسيين في حماية الأرض والموارد الوراثية والكرامة الإنسانية.



